حل الواجب 2
التمرين الأول:أجب بصحيح أو خطأ على الأسئلة التالية مع تعليل وجهة نظرك:
1. ميزان التجارة غير المنظورة يتضمن كافة البنود المتعلقة بالصادرات والواردات من السلع التي تمر بحدود الدولة الجمركية..........................................................................خطأ.
التعليل:ميزان التجارة المنظورة هو الذي يتضمن كافة البنود المتعلقة بالصادرات والواردات من السلع التي تمر بحدود الدولة الجمركية؛ أما ميزان التجارة غير المنظورة يعير عن العمليات غير منظورة (les invisibles) لأنها غير مرئية فعليا ولا تمر عبر أجهزة الجمارك, ومن أهم أوجه عمليات التجارة غير المنظورة-الخدمات-:النقل والمواصلات ونشاطات شركات التأمين والمؤسسات المالية والمصرفية........إلخ.
2. التوازن المحاسبي والتوازن الاقتصادي في ميزان المدفوعات مصطلحان لنفس المعنى.......................خطأ
التعليل:التوازن المحاسبي هو تساوي مجموع الحسابات الدائنة مع مجموع الحسابات المدنية وذلك بعد اضافة بند السهو والخطأ ؛أما التوازن الاقتصادي فهو يستوجب توازن بنود دائنة معينة مع بنود مدينة معينة في الميزان وليس جميع البنود ،وبالتالي فهو يتعلق ببعض حسابات ميزان المدفوعات.
3. التوازن الاقتصادي لميزان المدفوعات نقصد به تساوي مجموع الحسابات الدائنة مع مجموع الحسابات المدنية وذلك بعد اضافة بند السهو والخطأ ..........................................................خطأ.
التعليل:التوازن المحاسبي هو الذي نقصد به تساوي مجموع الحسابات الدائنة مع مجموع الحسابات المدنية وذلك بعد اضافة بند السهو والخطأ ؛أما التوازن الاقتصادي فهو يستوجب توازن بنود دائنة معينة مع بنود مدينة معينة في الميزان وليس جميع البنود ،وبالتالي فهو يتعلق ببعض حسابات ميزان المدفوعات.

4. تقيم الواردات على اساس القيمة الدولية (فوب F.O.B. ) ، اما الصادرات فتقيم على اساس القيمة الدولية (سيف C.I.F)..........................................................................خطأ.
التعليل:تقيم الصادرات على اساس القيمة الدولية (فوب F.O.B. ) ، اما الواردات فتقيم على اساس القيمة الدولية (سيف C.I.F)؛ الا ان صندوق النقد الدولي IMF غالبا ما يوصي بان تقيم  كل من الصادرات والواردات على اساس FOB لكي يسهل التمييز بين قيمة البضاعة الاصلية وبين قيمة الخدمات التي ترافقها عبر الحدود الدولية مثل نفقات النقل والتامين والخزن ...الخ.
5. العمليات التلقائية وهي العمليات التي لا تتم لذاتها وإنما تجرى بالنظر إلى حالة ميزان المدفوعات، ويطلق عليها (العمليات تحت الخط)......................................................................................................................................................خطأ
التعليل:

العمليات التي تتم لذاتها وبغض النظر عن الوضع الاجمالي لميزان المدفوعات -فائض أوعجز في الميزان- وبالتالي هي ذات طبيعة اقتصادية بحتتة،بحيث يرجع سبب اتمامها إلى الاختلاف في مستويات الأسعار والدخول وأسعار الفائدة بين الدول، وبالتالي فهي عمليات اختيارية وتتم بغرض تحقيق ربح أو إشباع رغبة اقتصادية لدى المقيمين داخل الدولة . ويشمل هذا النوع من المعاملات والتي يطلق عليها العمليات فوق الخط البنود التالية:جميع أنواع الصادرات والواردات المنظورة وغير المنظورة، التحويلات من جانب واحد، أي المعاملات الجارية يضاف إليها المعاملات الرأسمالية طويلة الأجل التي تتم بغرض الاستثمار طويل الأجل من أجل تحقيق الربح وأيضا المعاملات قصيرة الأجل التي تتم من أجل الاستفادة من فرض الاختلاف في أسعار الفائدة بين المراكز المالية الدولية أو بغرض المضاربة. 
6. تقيد الدخول من الاستثمارات الخارجية في حساب رأس المال…......................................................................خطأ.
التعليل: تقيد الدخول من الاستثمارات الخارجية في حساب الخدمات.
7. الأموال الساخنة يقصد بها تلك رؤوس الأموال التي هدفها الربح السريع........................................صحيح.
التعليل:هي تلك رؤوس الأموال التي تنتقل من بلد لأخر ومن مركز مالي إلى مركز مالي أخر  بحثا عن تحقيق الأرباح السريعة المتأتبة عن الفوارق في أسعار الفائدة وفي كثير من الأحيان أعتبرت من الأسباب الرئيسية للأزمات المالية الدولية.
8. يقصد بميزان المدفوعات الأساسي الحساب الجاري ..........................................................................خطأ.
التعليل: يطلق على ميزان العمليات الجارية و حركة رؤوس الأموال الطويلة الأجل مجتمعة "ميزان المدفوعات الأساسي ".
التمريم الثاني: أجب على الأسئلة التالية

1. يتم الحصول على المعلومات اللازمة لإعداد ميزان المدفوعات من مصادر مختلفة:

· إدارة الجمارك التي تصدر بيانات مفصلة او جزئية عن تصدير واستيراد السلع المرئية.

· مصلحة الضرائب التي تقدم إحصاءات عن عائدات رأس المال المستثمر في الخارج.

· تظهر ميزانية البنك المركزي التغيرات التي تطرأ على الأصول الدولية(العملات الأجنبية,الذهب النقدي,حقوق السحب الخاصة).

· دوائر الدولة المختصة بدخول وخروج الأشخاص.
2. ماذا نقصد بالعمليات فوق الخط في ميزان المدفوعات :
3. العمليات فوق الخط في ميزان المدفوعات عادة ما تطلق على ميزان العمليات الجارية و ميزان التحويلات من طرف واحد و حركة رؤوس الأموال الطويلة الأجل مجتمعة "ميزان المدفوعات الأساسي " او " العمليات فوق الخط " .ولاشك أن هذه الأشكال من العمليات تشكل في النتيجة حقا أو دينا للقطر على الخارج أو العكس.    
4. مالمقصود بحساب الدخل الأولي وحساب الدخل الثانوي في ميزان المدفوعات. 
ويتمثل الدخل الأولي في العائد الذي يستحق للوحدات المؤسسية نظير مساهمتها في عملية الانتاج أو مقابل توفير الاصول المالية وتأجير الموارد الطبيعية لوحدات مؤسسية أخرى،وبذلك تنقسم الدخل الأولى إلى نوعان :
-  الدخل المرتبط بعملية الانتاج : تعتبر تعويضات العاملين (الأجور سواءا النقدية أوالعينية  ومساهمات أرباب العمل في صناديق الضمان الاجتماعي)، الضرائب( ضرائب المنتجات مثل: ضريبة القيمة المضافة، رسوم الاستيراد ، ضرائب التصدير ورسوم الاستهلاك والضرائب الأخرى على الانتاج مثل : ضريبة الأجور، الضرائب المتكررة على المباني والأراضي والتراخيص التجارية)والدعم على المنتجات والانتاج من قبيل الدخل المرتبط بالانتاج.

الدخل المرتبط بملكية الاصول المالية وغيرها من الأصول غير المنتجة : تأجير الموارد الطبيعية ( الريع) ، توزيعات الارباح( الاستثمارالمباشرة أو حملة الأسهم)، الأرباح المعاد استثمارها ،الفوائد( الاستمار في المحافظ المالية وبالتحديد السندات، الفوائد على القروض والودائع) .

أما حساب الدخل الثاني ويمثل  التحويلات الجارية بين المقيمين وغير المقيمين، والتحويل كما هو معلوم هو عبارة عن قيد يقابل ما تقدمه وحدة مؤسسية مقيمة إلى وحدة مؤسسية أخرى غير مقيمة من السلع والخدمات أو الأصول المالية أو أصول أخرى غير منتجة دون الحصول في المقابل على أي بند له قيمة، ويمكن أن تنشأ تحويلات أيضا متى كانت القيمة التي تم الحصول عليها مقابل بند ما ليست لها دلالة اقتصادية أو تقل كثيرا عن قيمة هذا البند.

5. من أهم العوامل المؤثرة في ميزان المدفوعات نذكر منها : التضخم و سعر الصرف حلل وفسر.
التضخم : يؤدي التضخم إلي ارتفاع الأسعار المحلية التي تصبح نسبيا أعلي من الأسعار العالمية ، فتنخفض الصادرات و تزداد الواردات نظرا لان أسعار السلع الأجنبية تصبح أكثر جاذبية بالنسبة للمقيمين بالمقارنة مع أسعار السلع المنتجة محليا .

سعر الصرف : تبدي التغيرات في سعر الصرف أثرا علي ميزان المدفوعات ، ويؤدي ارتفاع القيمة الخارجية للعملة إلي خفض القدرة التنافسية للسلع والخدمات المنتجة محليا ، وتجعل أسعار ا لواردات أكثر جاذبية بالنسبة للمقيمين ، وعلي العكس من ذلك يؤدي تخفيض سعر الصرف إلي زيادة القدرة التنافسية للصادرات وتجعل أسعار الواردات اقل جاذبية بالنسبة للمقيمين.
6. كيف تؤثر أسعار  الفائدة على ميزان المدفوعات؟
يبدي التغير في سعر الفائدة أثرا على حركة رؤوس الأموال ، ويؤدي ارتفاع سعر الفائدة في الداخل إلي تدفق رؤوس الأموال إلي الداخل ، بهدف استثمارها في تملك سندات ذات عائد مرتفع ، و على العكس من ذلك يؤدي انخفاض سعر الفائدة إلى خروج رؤوس الأموال ، ويعود السبب في ذلك أن المراكز المالية العالمية الأخرى تصبح أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين ، ينتقل راس المال إلي المراكز المالية التي ارتفع سعر الفائدة فيها عن المستوي العالمي للاستفادة من الفرق بين السعرين 
7. من أهم أسباب الخلل في ميزان المدفوعات نجد التقييم الخاطئ لسعر صرف العملة المحلية حلل وفسر.
التقييم الخاطئ لسعر الصرف ويقصد به أن لا يعكس القيمة الحقيقية للعملة ، أي  ان سعر صرف العملة لا يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب فقط ، بل الاحتياطات النقدية هي من تحدده ، ولا يعكس الاداء الاقتصادي للبلد.
فمثلا اليوان الصيني يقيم تقييما خاطئا بالانخفاض ، أما الريال السعودي يقيم تقييما خاطئا بالارتفاع.
والمعروف أنه توجد  علاقة وثيقة بين موقف ميزان المدفوعات و سعر الصرف المعتمد لدى ذلك القطر ، فإذا كان سعر الصرف لعملة قطر أكبر من قيمتها الحقيقية فسيؤدي ذلك إلى إرتفاع أسعار السلع القطر ذاته من وجهة نظر الأقطار الأخرى مما يؤدي إلى إنخفاض الطلب  الخارجي على تلك السلعة و بالتالي حدوث عجز في ميزان المدفوعات و يحدث العكس في حالة تقييم العملة بأقل من قيمتها .  
8. إشرح أليات تعديل إختلال ميزان المدفوعات التي تعتمد على أدوات السياسة الاقتصادية وعلى منهج المرونات؟ 
أدوات السياسة الاقتصادية
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منهج المرونات
أظهرت النظريتان الكلاسيكية و الكينزية بعض العيوب في تفسير التصحيحات الممكنة للاختلال الحاصل في ميزان المدفوعات، حيث اعتمدت كلتاهما على ثبات أسعار الصرف التي قلما توجد في الوقت الحاضر بعد انهيار نظام القيمة المعادلة في عام 1971 و انتشار نظم الصرف القائمة على التعويم. وقد جاءت طريقة المرونات لتعتمد على التغيرات المترتبة على تغيير سعر صرف العملة ( خصوصا من خلال إجراء تخفيض قيمة العملة ) و التي ستؤثر على الموقف التجاري للبلد المعني حيث ستزداد الصادرات و بالتالي ستؤثر على عرض الصرف الأجنبي أو الطلب عليه ، و من تم سيتأثر وضع ميزان المدفوعات ، فتخفيض قيمة العملة المحلية حسب هذه الطريقة قد لا تؤدي إلى الهدف المرجو منها و ذلك بسبب :أن نجاح تخفيض قيمة العملة المحلية ( أي زيادة سعر الصرف الأجنبي ) سيتوقف في المقام الأول على مرونة الطلب على الصادرات للبلد و استيرادا ته.









